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 الإهداء 
 

 ... إلى منارات تضيء حياتي

 والدتي رحمها ا: إلهام دائم في الصلابة والتماسك 

 في مواجهة تحديات الحياة. 

 والدي رحمه ا: ضوء منير للدرب عابق بالمبادئ والاستقامة. 

 زوجي حفظه ا: مدرسة في العزم والإرادة والمثابرة 

 فكان لي نعم العون والسند في مواصلتي لمسيرتي العلمية.

 أولادي حفظهم ا: جود.. تميم.. ورود. 

يجري في عروقي فيغذّي كلا من    فرحة العمر، ورفقة الدرب، والجدول العذب الذي

 عقلي وروحي. 

 وأخيراً إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة بجهد أو وقت أو مشورة أو اهتمام أو سؤال 
 

 أهدي هذا الجهد العلمي المتواضع
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 شكر وتقدير 
 

مَا �شَۡكُرُ �َِ�فۡسِهِۦسمم قال تعالى:   سمموَمَن �شَۡكُرۡ فَإِ��

إلى طريق العلم فـأتممته، ووفقني في عملي فأنجزتـه، وعلمـني مـا لم   هدانيالحمد  الذي  

يمُسممأكـن أعلـم،   يمُ ٱ�ۡ�كَـِ نتَ ٱلعَۡلِـ
َ
�� مَا عَل�مۡتَنَاۖٓ إنِ�كَ أ . والصـلاة سممسُبَۡ�نَٰكَ �َ� عِلۡمَ �ََ�آ إِ�

 والسلام على سيدنا محمد صلى ا عليه وسلم.

 أما بعد...

ـور/  فيطيب لي أن أتقدم بخالص الشـكر وعظـيم التقـدير إلى أسـتاذي الفاضـل   الأسـتاذ الدكتـ

ذي    -، أستاذ قانون المرافعات ووكيل كلية الحقوق الأسـبق  سيد أحمد محمود  جامعـة عـين شمـس، الـ

اح لي خـلال فــترة   تفضـل وقبـل الإشـراف علـى رسـالتي، فكـان لي نعــم المعلـم والناصـح والمرشـد، وأتـ

ر الأكـبر في   ه الأثـ ا كـان لـ إشرافه على الرسالة أن أنهل من بحر علمه الواسـع، وشملـني برعايتـه وكرمـه، ممـ

 نفسي للمضي قدماً في هذا العمل حتى خرج إلى النور، فلسيادته أسمى آيات الشكر والعرفان.  

الأسـتاذ الـدكتور/ فيصـل كما أتوجه بعظيم الشكر ووافر التقدير إلى أستاذي الفاضـل 

جامعـة عـين  -كليـة الحقـوق-، أستاذ ورئيس قسم القـانون المـدني الأسـبق زكي عبد الواحد

شمس، على قبول سيادته الاشتراك في لجنة المناقشة والحكم على هذه الرسالة ليمتعنـا بفـيض 

 علميـاً وشـرفاً أدبيـاً، وأسـأل ا علمه وطيب أخلاقه وجميل ملاحظاته، فتزداد رسالتي ثقلا

 أن يجزيه عني خير الجزاء.
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الـدكتورة/ سـحر الأسـتاذة  لى أسـتاذتي الفاضـلة  إكما أتقدم بخالص شكري وتقديري  

جامعة مدينة السادات، على  –عميد كلية الحقوق–، أستاذ قانون المرافعات عبد الستار إمام

بقبـول الاشـتراك في لجنـة المناقشـة والحكـم علـى هـذه الرسـالة وعنـاء قراءتهـا وإبـداء   اتفضله

ملاحظاتها القيمة التي تثُري هذا العمل رغم كثرة أعبائها وضيق وقتها، فلسيادتها مـني عظـيم 

 الشكر والتقدير، وأسأل ا أن يجزيها عني خير الجزاء.

مدرس قانون ، الدكتور/ سيد أبو سريعالأستاذ كما أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى 

جامعــة عــين شمــس، علــى تفضــله بالمشــاركة في الإشــراف علــى  -المرافعــات، كليــة الحقــوق 

 الرسالة، جزاه ا عني وعن كل طالب علم خير الجزاء.

وأخيراً أتقدم بوافر الشكر والامتنان إلى كل مـن مـد لي يـد العـون والمسـاعدة لإتمـام هـذا 

 ،العلـي القـدير أن يجعـل عملـي هـذا خالصـاً لوجهـه وأن يسـدد خطـاي العمل، راجيـةً مـن ا

ويلهمني الصواب، وأن يمددني من قوته لكي أتابع الطريق الذي بدأته في خدمة الحق والعدل، إنه 

 سميع مجيب.

 فللجميع مني جزيل الشكر والتقدير والثناء ومن ا الأجر والمثوبة 

 المؤلفة 
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تناولت هذه الدراسة دور القضاء في التحكيم وفقــاً للقــانون الأردنــي، وهــي 
دراسة تحليلية مقارنة، حيث تمت بالمقارنة مع القانون النموذجي للتحكــيم التجــاري 

 الدولي وقانون التحكيم المصري.
وقد احتوت هذه الدراسة على ثلاثة أبواب تقدمها فصل تمهيدي عــالج ماهيــة 
التحكيم ومراحل تطوره وضوابط علاقته بالقضاء وذلك فــي ثلاثــة مباحــث، حيــث 

ماهية التحكيم في المبحــث الأول فبينــت تعريفــه وخصائصــه فــي   المؤلفةعالجت  
المطلب الأول، وأنواعه في المطلب الثاني، ثم بينت في المبحث الثاني مراحل تطــور 
التحكيم، حيث عالجت في المطلب الأول التحكيم في العصور القديمة، وتناولت فــي 
المطلب الثاني التحكيم في العصور الحديثة، أمــا المطلــب الثالــث فقــد خصصــته 

أما المبحث الثالث فتناولت فيه ضوابط العلاقة  للتطور التشريعي للتحكيم في الأردن،
بين القضاء والتحكيم من خلال البحث في مبررات تدخل القضاء فــي التحكــيم فــي 

 المطلب الأول وحالات تدخل القضاء في التحكيم في المطلب الثاني.
إلى الباب الأول حيث عالجت فيه الدور المساعد للقضاء وذلك   المؤلفةوانتقلت  

من خلال ثلاثة فصول، حيث جاء الفصل الأول بعنوان تعيين المحكّمين وتناولته فــي 
ثلاثة مباحث خصصت المبحث الأول لضوابط تعيين المحكّمين فعالجت في المطلــب 

وفي المطلب الثاني من لا يجوز تعيينه محكّمــاً، أمــا   ،الأول شروط تعيين المحكّمين
المبحث الثاني فقد جاء بعنوان أوجه تدخل القضاء في تعيين المحكّمين وتناولت فيه 

والتدخل غير المباشــر   ،التدخل المباشر للقضاء في تعيين المحكّمين في مطلب أول
للقضاء في تعيين المحكّمين في مطلب ثان، أما المبحث الثالث فقــد تعلــق بالنظــام 
الإجرائي لتدخل القضاء في تعيين المحكّمين حيث تم بحث القواعد الإجرائية لتعيين 
المحكّمين في المطلب الأول ومدى جواز الطعن فــي القــرار الصــادر بطلــب تعيــين 

 المحكّمين في المطلب الثاني. 
مسألة الحصول على أدلة الإثبــات مــن   المؤلفةأما الفصل الثاني فقد عالجت  

حيث تناولت في المبحث الأول واجبات المحكّم في مجال الإثبات   ؛خلال ثلاثة مباحث
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 ،ثبــات فــي المطلــب الأولوالذي اقتضى بحث التزام المحكّم بالقواعد العامة في الإ
والتزام المحكّم بالمبادئ العامة في الإثبات في المطلب الثاني، أما المبحــث الثــاني 

حيث تناولــت   ؛فقد كان بعنوان سلطة المحكّم في مجال الإثبات وعالجته في مطلبين
وفي المطلب   ،جراءات الإثباتإحد  أفي المطلب الأول سلطة المحكّم في قبول اتخاذ  

جراءات الإثبات، أما المبحــث الثالــث فتعلــق إي من  أالثاني سلطة المحكّم في طلب  
حيث تناولت  ؛في مطلبين المؤلفةبأوجه تدخل القضاء في توفير أدلة الإثبات وعالجته 

وفــي المطلــب الثــاني  ،في المطلب الأول المساعدة في الحصول على الأدلة الكتابية
المساعدة في دعوة الشهود والإنابة القضائية. أما الفصل الثالث فقد كان بعنوان البت 

 في المسائل الأولية.
هــذا   المؤلفــةحيث تناولت    ،أما الباب الثاني فقد تعلق بالدور الموازي للقضاء

 ،الدور في فصلين، وجاء الفصل الأول بعنوان اتخــاذ التــدابير المؤقتــة والتحفظيــة
في ثلاثة مباحث أوّلها مفهوم التدابير المؤقتــة والتحفظيــة والجهــة   المؤلفةوعالجته  

وذلك مــن خــلال تعريــف التــدابير المؤقتــة   ،المختصة باتخاذها في المبحث الأول
والتحفظية والأحكام الوقتية في مطلب أول، وبيــان الجهــة المختصــة باتخــاذ هــذه 
التدابير في مطلب ثان، ثم عالجت اختصاص قضاء الدولة باتخاذ التــدابير المؤقتــة 
والتحفظية في المبحث الثاني من خلال بحث حالات تدخل القضاء باتخــاذ التــدابير 
المؤقتة والتحفظية في مطلب أول وشروط تدخل القضاء باتخاذ هــذه التــدابير فــي 
مطلب ثان والنظام الإجرائي لتدخل القضاء باتخاذ هذه التدابير في مطلب ثالث، أما 

فتعلق باختصاص قضاء التحكيم باتخاذ التدابير المؤقتــة والتحفظيــة المبحث الثالث  
حيث تمت معالجة حالات اختصاص قضاء التحكيم باتخاذ التدابير المؤقتة والتحفظية 
في مطلب أول وشروط اختصاص قضاء التحكيم باتخاذ هذه التدابير في مطلب ثــان 

 والنظام الإجرائي لاختصاص قضاء التحكيم باتخاذ هذه التدابير في مطلب ثالث. 
أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان انعقاد اختصاص هيئة التحكيم بنظر النــزاع 

تناولت في المبحــث الأول دور قضــاء الدولــة فــي  ؛في مبحثين المؤلفةحيث عالجته  
انعقاد اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع من خلال البحث في مفهوم الدفع باتفــاق 
التحكيم في مطلب أول والطبيعة القانونية للدفع باتفــاق التحكــيم فــي مطلــب ثــان 
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والنظام الإجرائي لهذا الدفع في مطلب ثالث، أما المبحث الثــاني فقــد تعلــق بــدور =
 المؤلفــةقضاء التحكيم في انعقاد اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع حيث تناولــت 

في المطلب الأول مفهوم مبدأ الاختصاص بالاختصاص وفي المطلب الثــاني مصــادر 
مبدأ الاختصاص بالاختصاص وأساسه القانوني وفي المطلب الثالث النظام الإجرائي 

 للدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع.
بالدور الرقابي للقضاء وقامــت بمعالجتــه   المؤلفةأما الباب الثالث فقد عنونته  

في ثلاثة فصول، تناولت في الفصل الأول رد المحكّم وإنهاء مهمته من خلال مبحثين 
حيث تم تخصيص المبحث الأول لرد المحكّم وعالجت فيه تعريف كل مــن إجــراء رد 
م فــي  المحكّم وشرطي الحيدة والاســتقلال فــي المطلــب الأول وأســباب رد المحكــّ
المطلب الثاني وكذلك النظام الإجرائي لطلب رد المحكّم في المطلــب الثالــث، أمــا 
المبحث الثاني فقد تم تخصيصه لبحث إنهاء مهمة المحكّم من خلال مطلبين حيث تم 
بحث أسباب إنهاء مهمة المحكّم في المطلب الأول والنظام الإجرائي لطلب الإنهاء في 

 المطلب الثاني.
أما الفصل الثاني فيتعلق بمراجعة حكم التحكيم بطريق دعــوى الــبطلان وتــم 

في المبحث الأول مفهوم دعوى البطلان   المؤلفةبحثه في ثلاثة مباحث، حيث عالجت  
من حيث تعريف دعوى البطلان وبيان طبيعتها في مطلب أول ونطاق دعــوى الــبطلان 
في مطلب ثان، ثم عالجت في المبحث الثاني أسباب بطلان حكم التحكيم من حيــث 
أسباب البطلان المتعلقة باتفاق التحكيم في مطلب أول وأســباب الــبطلان المتعلقــة 
بإجراءات التحكيم في مطلب ثان، كذلك تم تناول النظام الإجرائي لــدعوى الــبطلان 
في المبحث الثالث حيث تم بيان القواعد الإجرائية لدعوى البطلان في المطلب الأول 
ومدى جواز الطعن في الحكم الصادر في دعوى البطلان في المطلــب الثــاني وآثــار 

 دعوى البطلان في المطلب الثالث.
أما فيما يتصل بالفصل الثالث والذي جاء بعنوان تنفيذ حكم التحكيم فقد تمت 
معالجته في ثلاثة مباحث، حيث تعلق المبحث الأول بحجية حكم التحكــيم وشــروط 
الحكم القابل للتنفيذ الجبري، فتمت معالجة حجية حكم التحكيم في المطلــب الأول 
وشروط حكم التحكيم القابل للتنفيذ الجبري في المطلــب الثــاني، وتعلــق المبحــث 
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الثاني بتنفيذ حكم التحكيم الوطني ومن خلال البحث في شروط تنفيذ حكم التحكيم 
الوطني في المطلب الأول والنظام الإجرائي للأمر بتنفيذ حكم التحكيم الــوطني فــي 
المطلب الثاني، أما المبحث الثالث فقد كان بعنوان تنفيــذ حكــم التحكــيم الأجنبــي 

من خلال البحث في شروط تنفيذ حكم التحكيم الأجنبــي كمطلــب   المؤلفةوعالجته  
أول وإجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي كمطلب ثان، وقد انتهت هذه الدراسة إلى 
العديد من الاستنتاجات والتوصيات التي ذكرناها في الخاتمة ونفضل أن نحيل إليهــا 

 منعاً للتكرار.
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 دراسةموضوع الأولاً:  
التحكيم نظام للفصل في المنازعات بعيداً عن المحاكم، وهو سابق في وجوده 
على قضاء الدولة، فقد كان الأفراد والجماعات وفي مرحلة مبكرة من تاريخ البشرية 
يلجأون إلى القوة لتحصيل وحماية حقوقهم، ثــم وفــي مرحلــة لاحقــة أكثــر تطــوراً 

 . )1(أصبحوا يلجأون إلى أشخاص يثقون بهم للفصل فيما شجر بينهم من منازعات
وفي ضوء تغيّر وسائل الإنتاج وما رافق ذلك من تغيّر في البنى الاجتماعية فقد 
نشأت الحاجة إلى وجود سلطة تحمي مصالح الأفراد تمثلت في البدايــة فــي زعمــاء 
القوم ووجهائهم، ثم تطور شكل ومضمون هذه السلطة عبر مراحل زمنية طويلة حتــى 
اتخذت شكل الدولة الذي نعرفه اليوم، والذي تمارس فيه الدولة مهامّ عديدة من بينها 
مهمة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وذلك للحفاظ على استمرارية توازن 

، واعتبرت هذه المهمة أحد عنــاوين ســيادة الدولــة، وبالتــالي أصــبحت )2(المجتمع
السلطة القضائية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في الفصل في المنازعات، وترتــب 

 .)3(على جميع ذلك تراجع دور التحكيم
ومع ذلك فقد ورد على هذا الأصل العام استثناء حيث أجازت الدولــة للأفــراد 

يتولون مهمة الفصل فــي   اللجوء إلى التحكيم بحيث يختار أطراف الخصومة أشخاصاً
 .)4(المنازعات المتعلقة بحقوقهم الخاصة ووضعت التنظيم القانوني لهذا النظام

 
، التحكيم متعدد الأطراف، رقـم طبعـة 2) د. محي الدين إسماعيل علم الدين، منصة التحكيم التجاري الدولي، ج  1(

 .5(بلا)، سنة نشر (بلا)، ص 
ــي: 2( ــرابط الإلكترون ــى ال ــال منشــور عل ــة، مق ــد المــولى المســعيد، فــي نشــأة وتطــور وظــائف الدول ) د. عب

http://idaat.net،  7، ص 13/10/2020تاريخ الدخول. 
) د. عبد المنعم خلاف، نظرة عامة عن قانون التحكيم المصري والقوانين والقواعد الخاصـة بـالتحكيم فـي الـدول 3(

العربية والأجنبية، ورقة عمل مقدمة إلى الدورة التدريبية المتقدمة في التحكيم التجاري الدولي التي ينظمها اتحـاد 
 .1، ص 1997ديسمبر   5إلى  1المحامين العرب والمركز المصري الدولي للتنمية، الغردقة، من 

) د. عزمي عبد الفتاح عطية، التنازع والتعارض بين قضاء الدولة وقضاء التحكيم في المنازعات الوقتية والتحفظيـة، 4(
مقدمة إلى الدورة التدريبية المتقدمة في التحكيم التجاري الدولي التي ينظمها اتحاد المحـامين العـرب   ورقة عمل

 .1، ص 1997ديسمبر   5إلى  1والمركز المصري الدولي للتنمية، الغردقة، من 
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ومع نمو التجارة الدولية وما أدى إليه ذلك من تشابك في العلاقات بين الأفراد 
والدول على مستوى العالم وازدياد تعقيد طبيعة المنازعات التي تنشأ في هذا الفضاء 
التجاري العالمي فقد نشأت حاجة إلى الاحتكام إلى نظام لتسوية المنازعات قادر على 
استنباط الحلول القانونية المبتكرة التي تتوافق مع طبيعــة وســرعة ومرونــة التجــارة 
الدولية لاسيما وأن القضاء العادي يعاني وبحدّة من بطء الإجراءات ويرزح تحت وطأة 

 .)1(الحلول القانونية التقليدية
وعلى الرغم مما يتوافر لنظام التحكيم من مميزات، إلا أن أعضاء هيئة التحكيم  
هم بالنتيجة أفراد عاديون، فلا تستطيع هيئة التحكيم تنفيذ القــرارات الصــادرة عنهــا  
كما أنها لا تملك السلطات الكافية لضمان سير إجــراءات التحكــيم بفعاليــة وانتظــام،  
ولذلك أصبح من المعلوم أن فعالية إجراءات التحكيم تعتمد إلى حد كبير على التعــاون  
أو التشارك بين التحكيم والقضاء، وهي العلاقة التي يتم تنظيمهــا مــن خــلال قــانون  

 .  ) 2( الدولة التي يجري فيها التحكيم أو الدولة التي ينفذ فيها قرار التحكيم 
ويتم تنظيم أوجه هذه العلاقة بين القضاء والتحكيم في التشريعات الوطنية من 
خلال تحديد الأدوار التي يقوم فيها القضاء في التحكيم وضوابط القيام بهذه الأدوار، 
وهي تتنوع بين دور مساعد ودور مواز للدور الذي تقوم به هيئة التحكيم، ودور رقابي 

 على إجراءات الخصومة التحكيمية.

 أهمية الدراسةثانياً: 
 إن دراسة دور القضاء في التحكيم تنطوي على أهمية كبيرة للأسباب التالية:

إن تطور التجارة الدولية وزيــادة حجــم التبــادل التجــاري أدى إلــى وجــود  .1
تحديات عديدة بشأن الفصل في النزاعات الناشئة عنها، وأهمهــا مشــكلة 
تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي بين محاكم الدول المختلفة التي 

وهذا بالتالي منح التحكيم أهميــة خاصــة كوســيلة   ،يتبع لها أطراف النزاع
 بديلة للفصل في المنازعات في نطاق التجارة الدولية.

 
سامية راشد، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، الكتاب الأول، اتفاق التحكيم، رقم طبعة (بلا)، دار النهضـة   )1(

 .3، ص 2008العربية، القاهرة، 
(2) Alan Redfern, Martin Hunter, Law and Practice of International Commercial 

Arbitration, Second Edition, Sweet & Maxwell, London, 1991, P. 306. 
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قد تطرأ أثناء نظر الدعوى التحكيميــة ظــروف تــؤخر أو تمنــع اســتمرار  .2
إجراءاتها، ومع الأخذ بعين الاعتبار افتقار هيئة التحكيم إلى سلطة الجبــر 
فإنه تبرز أهمية دور القضاء في التحكيم من أجل ضمان استمرار إجراءاتــه 

 وتنفيذ الحكم الصادر في موضوع النزاع.
 إن التوصل إلى حكم يُرسي العدل بين أطــراف الخصــومة يتطلــب محكّمــاً .3

يتصف بالحيدة والاستقلال، ولذلك فإنه يجب تحــرّي هــذه الشــروط فــي 
لأن في ذلــك   ؛المحكّم وإيجاد آلية تمكّن من استبعاده في حال افتقاره إليها

 حماية لمصالح الخصوم ولنظام التحكيم نفسه.
إن قيام هيئة التحكيم بدورها في الفصل في النزاع يجب أن يراعــي اتفــاق  .4

الأطراف وما ينص عليه القانون من أحكــام، ومــن هنــا تبــرز أهميــة دور 
القضاء في التدخل بالرقابة من أجل التثبت من أن الإجراءات المتبعــة قــد 

 روعي فيها اتفاق الأطراف وأحكام القانون.
إن تدخل القضاء في نظام التحكيم ضمن ضوابط محددة يحفــظ للتحكــيم  .5

وهذا مــن شــأنه أن يــوفر بيئــة   ،استقلاله ويؤمّن فعاليته في الوقت نفسه
محفزة للاستثمار في ضوء التلازم القائم بين كفاءة نظام التحكيم والقــدرة 

 على جذب الاستثمارات.
جاءت هذه الدراسة في إطار الجهود القليلــة التــي وضــعت تصــنيفاً غيــر  .6

تقليدي لدور القضاء في التحكيم وذلك بإضافة الدور الموازي للقضاء إلــى 
 كل من الدور المساعد والدور الرقابي للقضاء.

على أوجه الخلل والقصور فــي قــانون   هذه الدراسةإن محاولة التعرف في   .7
الحلــول التحكيم الأردني المعدّل بالمقارنة مع التشريعات المقارنة واقتــراح  

المناسبة من شأنه أن يساعد على تطوير تشريعات التحكيم بما يخــدم دور 
 التحكيم كنظام استثنائي لفض المنازعات.

 إشكاليات الدراسةثالثاً: 
 يمكن تحديد إشكاليات الدراسة بما يلي:

 للعلاقة بينهما.  حديثاً بيان إذا ما كان دور القضاء في التحكيم مظهراً .1
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 بيان مبررات تدخل القضاء في التحكيم. .2
 إيضاح طبيعة تدخل القضاء في التحكيم. .3
 تقييم ضوابط تدخل القضاء في التحكيم. .4
 بيان جدوى تدخل القضاء في التحكيم. .5

 أهداف الدراسةرابعاً:  
 تحديد مفهوم التحكيم وبالتالي تحديد موقعه من قضاء الدولة. .1
فحص مفهوم بعض المصطلحات المستخدمة في تشريعات التحكيم لتحديد  .2

دلالتها بشكل دقيق وبما يساعد على توظيفها بشكل صحيح فــي النصــوص 
القانونية ومنها التدابير المؤقتة والتحفظية، والأحكــام الوقتيــة، والحيــدة 

 والاستقلال. 
فحص طبيعة العلاقة بين القضاء والتحكيم لتحديد ما إذا كانت علاقة تقوم  .3

 على التكامل والانسجام أو على التعارض والصدام.

 نطاق الدراسةخامساً: 
تتناول هذا الدراسة دور القضاء في التحكيم الاختياري سواء تعلق بنزاع مــدني 
أو تجاري وسواء كان وطنياً أو دولياً وذلك في القانون الأردني بالمقارنة مــع القــانون 
النموذجي والقانون المصري، باعتبارهما المصدر التاريخي لقانون التحكيم الأردني، 
كما ستتم الإشارة إلى بعض التشريعات العربيــة والأجنبيــة وكــذلك بعــض نصــوص 

 .الدراسةالاتفاقيات الدولية وذلك بالقدر الذي يخدم أهداف 

 منهج الدراسةسادساً: 
سوف نتبع في هذه الدراسة بشكل عام منهجاً قانونياً مقارناً يجمع بين الطريقة 
الوصفية والتحليلية، وسوف نعتمد في هذا المنهج على النصوص القانونية الواردة في 
الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتشريعات المقارنة والاجتهادات الفقهيــة والأحكــام 

 القضائية، كما سنتبع في موضع محدد منهجاً إحصائياً تحليلياً.
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 خطة الدراسةسابعاً: 
للقــانون الأردنــي، دراســة   تتناول هذه الدراسة دور القضاء في التحكيم وفقــاً

تحليلية مقارنة وهي تتكون من فصل تمهيدي وثلاثة أبواب بالإضافة إلى خاتمة وفقــاً 
 للتفصيل التالي:

 .ماهية التحكيم ومراحل تطوره وضوابط علاقته بالقضاء الفصل التمهيدي:
 .الدور المساعد للقضاءالباب الأول: 
 .تعيين المحكّمين الفصل الأول:
 .الحصول على أدلة الإثبات الفصل الثاني:
 .البت في المسائل الأولية الفصل الثالث:
 .الدور الموازي للقضاءالباب الثاني: 
 .اتخاذ التدابير المؤقتة والتحفظية الفصل الأول:
 .انعقاد اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع الفصل الثاني:
 .الدور الرقابي للقضاءالباب الثالث: 
 .رد المحكّم وإنهاء مهمته الفصل الأول:
 .مراجعة حكم التحكيم بطريق دعوى البطلان الفصل الثاني:
 .تنفيذ حكم التحكيم الفصل الثالث:

 . الكتاب   ا الخاتمة وتحتوي على أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها في هذ 
 

 وا ولي التوفيق... 
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